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شريعة الإسلام وصلاحيتها حيث تجمع بين الثبات والمرونة:. وهذه الخاصية واحدة من مظاهر الإعجاز التشريحي 
الذي لا يمكن أن يتوافرإلا للشريعة الإسلامية؛ لأأنهما ربانية المسدر. تو بها من عند النّه الذي خلّق الَلّق وهو حكيم خبير. 
محيط عليم بفظرهم وطباعهم وما يلائمها باختلاف الزمان والمكان. فقد أتاح إمكانية تغيير الفتوى يعني التحول من حكم 


قد سبق عليه في مسألة ما بحكم شرعي حسب ما اقتض من السبب مع مراعاة أهداف الشريعة ومقاصدها. علما أن الأحكام 


هه سس كك 
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المنصوص عليها شرعا أو الغوابت الشرعية لا مجال فيها التغيير. أما الأحكام التي لها مجال للإجتهاد والقياس ورعاية المصالح على 
طبيعة الحال يتطلب تغييرا بحسب ذللك. وقد شاهدنا كم من الأحكام المبنية بجلب المصالح مع مرور الزمن وتغيير المكان تحول 
مآلها إلى جلب المفاسد و صار ممنوعا. قاعدة تغيير الفتوى في الشريعة لها اعتبار شرعي و قد تطرق إليها الصحابة والتابعين و 
تمسكوا بها في المسائل المبنية على الاجتهاد وفتاويهم. الفقه الإسلامي كما ترون على التوسة و متابعة شؤون الحياة و 
تطوراتهم. المههل من متطلبات الزمان والمكان وما أحرزه من التقدم العلمي والمعرفي تؤدي إلى الحرماان اليل من محاسن 
الحياة واحتياجاتهم. فينبغي طبعا لتحقيق تلك المصالح التوصل للتغيير الفتوى وسد المضرة الناشئة منها. 
طرح المسألة: الفقهاء قسموا الأحكام إلى الغابت والمتغير. الغابت منها ماثبت بالنص و أيدته الفطر السليمة ولا تحتمل التغيير 
أصلا. أما ما كانت من المقررات المبنية على الإجتهاد قابلة للتغييرو تراعي الظروف . التغييرفي الفتوى بحسب العوامل الزمني 
والمكاني من المباحث المهمة في الفقه الإسلامي وقد اهتممبه العلماء. هنا يلغت المحقق الإجابة على سؤالين ومن خلاله يتبين 
الموضوء. هل تغيير الفتوى جائز؟ وهل المقتضايات الزماني والمكاني لها تأثير في تغيير الفتوى؟ 
مقدمة : 

الإسلام م نآخر الأديان السماوي وأكمله ونبينا محمد من آخر الرسل وأمة الإسلا ممن خيرالأمم. العلماء الرباني 


- و 
537 


ورثة علم النبوة وكما تفضل نبينا محمد © حيث يقول: "إرك العْلَمَاء وَرَمَدٌ الأنييَاء. إرك الأَنبياء لم يُوَرْكُوا دِيئارًا وا دِرممًا إِنَّمَا 


كك 


لكو اليل قفخ أكذ رد أكة لا وافر؟ وقد سس الألياق. * 

العلماء والفقهاء ومن تصدى للفتوى انطلاقا من هذا النص النبوي تحملوا ثقل هذا العمل على عواتقهم وقاموا لحملها 
خيرقيام ولم يتخلفوا من أي مساعي لنشرها. السد و المنافحة تجاه الأفكر المناوية للقيم الإسلامية وأساسياته. إخلاص العلماء 
وأهل الفتوى خاصة لجمة المسائل التي لم تسبق لها الوجود في عصر النبوة واستنباط الأحكام لها من قرائنه كانت لديهم موضع 
الإهتمام والعناية. وتلك الفيئة قد منحوا بالعلم والفهم على بصيرة فوجودهم للأمة الإسلامية بمغابة العيون النابعة 
يرتوي منهم من بعدهم في أمور دينهم ودنياهم على مر القرون والأعصار. كلما ازداد العلماء الربانيون تزدهر المجتمع و 
تسد تغرات الإخطاط . لأس علماء الحق هم من ينافحون و يدافعون عن هذا الدين فإذا ما تنحوا تمكن الجهال فأفتوا 
فضلوا وأضلوا العالم ومن فيها فصار مآلهم با لفناء. فإن من سئن الله تعالى في الكون التغييروالإختلاف من حيث الزمان 
والمكان . ولكل عصر أعراف وعادات وخصائص مما تستوجب تغييرا للفتوى بحسب البيئة وما يتطلب الظروف والعادات. 
فهذا الأمر ينوه بأهمية المعرفة على العوامل التي من شأنها وسيلة مستوجبة لتغيير الفتوى. وهنا يطيب لنا أن نذكر بعض 
المراكز المهمة التي تتصدى للفتوى وقضايا الفقهية المعاصرة في عالمنا الإسلامي: 
1. المجمع الفقه الإسلامي بجدة تأسست (1401ه) يتشكل الأعضاء من (53) عضوا. 
2 المجمع البحوث الإسلامية بالأزه رتست (1381ه) يتألف من عدد لا يزيد على (50)عضواً منكبار علماء الإسلام. 


لتكت |00 0لاشغقغةةكككتكتكتكتتتتت 


تغيير الفتوئ بمقتضيات الزمان والمكانف راحة القلوب /علر5ءغارو 1 (جورى-جون 2021,) 





السجمة الفقه الإسلامي بمكة المكرمة تأسست (1393ه) يتكون من (20) عضوا. 

المجمع الفقه الإسلامي بالهند تأسست (1409ه) وفي الإجتماء السنوي منها يشارك اكفر من 600عالم من أنحاء العالم . 
المجمع الفقه الإسلامي بالسودان انعقدفي (1419ه) ويتكون من (40) عضوا. 

قطاء الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت. 

مجلس البحث الفقهي الإسلامي بأوروبا تأسس في (1402ه) بروكسل. 

الرياسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 


هن حا صن ابح ل ث6 فا 


مجمع الفقهاء الشريحة بواشطن الأمريكية. 7 
الفتاوى الصادرة في تلك المجامة العلمية التي مر ذكرها أكثرها على أساس الشورى من المجموعة المختصين. كما 
أن المجمع الفقهي الإسلامي بجدة تحت إشراف المؤتمر الإسلامي إذا أراد إبراز الرؤية الشرعية بمسألة ما . يطلب من جميع 
العلماء والكتاب المختصين إظهار نظرياتمم عبر المقالات العلمية أولاا ومن ثم يطرحون. يقوم المجمع الفقهي في تقييم طرفي 
المسألة ونقاش الآراء المؤيدة والمخالفة وفي فهاية المطاف يصدرون القرار النهائي بخصوص تلك المسألة المطروحة. إضافة 
من وجود هذه المجامع العلمية آنفة الذكر. هناك بعض المراكز و اللجان والمنظمات الخاصة تقوم بهذا الواجب وإصدار 
الفتوى على كافة الناس أو الخاصة للأفراد بحسب ما تقتضي الزمان أو المكان.3 
1. المراد من تغييرالفتوى. 

تغيير الفتوى التعريف الإضافي و العلمي بنوعيه على نحو التالي: 
أولا: تغييرالفتوى من حي ثإضافة كل كلمة مستعملة في هذه العبارة. 
الف معنى التخييرلغة واصطلاحا: لغة: التغيير مصدر من " غير يغير: تغييرا" تحني التبديل: العوضء التحول في أمر ما؛ 
كما قال تعالى : ! إرك الله لأَيِكَرْدمَا بكوم حك يُكَرْدُوا ها افيه )*. 

المراد بالإصطلاح الكلمات بغض النظر عن المعنى اللغوي لها معنى الإصطلاحي أيضا. الغرض من معنى الاصطلاحي 
إستخدام الكلمة في المباحث المعنية في علم من العلوم يكثر إستعمالها. أو المعنى الذي اصطلح أهل فن معين على إعطائه لتلك 
الكلمة مغل الصلاة ونحوها. ويقصد من المعنى الإصطلاحي المفهوم الجديد المعنية بالموضوع وليس ما تفيده لغة. قطعا م وجود 
المناسبة بين اللغوي و الإصلاحي في الكلمة. 

التغيدوإصطلاحا: ' ه وإحداث شيء لريكن قبله ” "يعني التغيدريمعنى حدوث شيء بعد أن لريكن موجودا. 
ب معنى الفتوى 

لغة: الفتوى (بفتح فاء) الإبانة: الظهور. الإجابة على الحكم الشرعي, كما يقال « وأفتى الرجل ف المسألة واستفيته 
فيها فأفتاني » محناه > ]كموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا. يعني أفتاهفي المسألة يفتيه إذا أجابه” . 


اااي ب 
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إصطلاحاه«ه تبيين امك الشرعم عن دليل لمن سعل عنه» وهذا يغب ل السؤالق الواقع وغيرها. ” 
7 أهمية الفتوى 

حقيقة الأمر أن الفتوى تبليغ حكم الله في المسالة والمفتتي من يصدر ويوقع عليه. لذلك يجب الدقة والحذر في 
إصدار الفتوى لأنه معرض للمسألة عند الله تعالىوكما صرحت عليه الأدلة الآتية : 
1- ( ها يَلْفِطا من فَوْلٍ لا َيه رَقِبثْ عَتيدُ ) '. وجه الاستدلال من الآية: دلت الآية على وجود ملكين يقومان بكتابة ما يقوم 
به الإنسان. القول له تأثيرفي مناحي الحياة ربما جملة منها تغير مسار الحياة الإجتماعية إلى الفلاح والخير أو العكس إلى الشر 
والتعاسة. وترى بعض الناس لا يرون أقوالهم من أعمالهم. ويعدون أنفسهم أحرارا في النطق. الحقيقة فإن القول من 
أخطر الأعمال تأثيرا للإنسان. الفتوى من ضمن الأقوال ذات أهمية للإنسان حيث يعبرفيه عن الله ورسوله. 
2 عن بي هريرة قال . قال رسول الله : (ممن دَالَ ليها ل ْأَقُل كَدْكَبأمَفُعدَه مِنَ النار) وقد حسنإسناده شعيب الأدنوؤط . وجه 
الإستدلال: الحديث الذي مر ذكره ينبه على خطورة الفتوى حيث يحتاج لمزيد الدقة و الحذر عند ممارسة الفتوى؛: وكما نقل 
عقبة بن عامر رحمه الله حيث يقول: أ أحداً يستفتيه في مسألة فقال: (لا أدري). ثم قال: (أتريدون أن تجحلوا ظهورنا 
لكم جسوراً في جهنم أن تقولوا: أفتانا ابن عمر) "". عند تفشي الجهل بأحكام الدين في المجتمع نرى مما زاد طين بلة؛ كما 
تفضل ابن قيم المبوزية حيث يقول :" حكم القاضي جزئي. فهو خاص بواقعة معينة لا يتعدى إلى غير الطرفين المتخاصمين: أما 
المفتي فإنه يفتي حكمًا عائًا كيّا. لذلك فإن القاضي يقضي قضاءً معيئًا على شخص معين؛ وقضاؤه خاص ملزم. وفتوى المفتي عامة 
غير ملزمة. ' ' يشترط أن يكو المفتي مسلماء عاقلاء بالغا وعادلا ويتصف بالعلم الشرعي ومعرفة أقوال الأئمة المتقدمين 
ما استطاء؛ وأما حصر الفتوى على المجتهد خاصة مما يؤدي للحرج الكبير وتحطيل الأحكام. 
ثانيا: ‏ تغييرالفتوى علميا: 

العلماء القدماء مع كوم إعترفوا بتغيير الفتوى لم ينقل إلينا منهم تعريفاء وقد نقل تعريفين من العلماء المعاصرين 
وكما يلي تحريفهمر: 
! "أ ايفن النقى بالناآلة النعرنة من حك عفر نز إلى الغرا” ".هذ العسرو حمر معوين شك إل كت القن ولا 
يظهر منه ما تسبب إلى تغييرحكم. ولذلالك قال الدكتور وليد بن علي معرفا على نحو التالي: 
2 "تحول الحكم الى حك مآخرلموجب حكم شر وفقا لمقاصد التشريع". وموصرح بتغييرالفتوى حيث تحول الحكم 
إلى حك مآخر طبعا ما اقتفى الشرء مما رعي فيه مقاصد الشرء . 

شرح التعريف: "حول الحكم الى حك مآخر" مغلا ما كان واجبا تحول إلى التحريم ومن التحريم إلى الإباحة وهكذا. 
لموجب شرعي" تغييرحكمما دل عليه الشرء للتبديل ولا عبرة ما لم يكن له سببا شرعيا". وفقاً ِمَقاصد التشرية ' أن يكونف 


تغيير حكم أو فتواموافقا بما اقتضت مقاصد الشريعة: التغييرفي الحكم وإن طرأظاهرا وفي حقيقة الأمروافق مقاصد الشرء. 


س3 ٠‏ لكك 
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وبهذا القيدران حدث تغييرا للحكم وهويخالف مقاصد الشرء مردود ولا يؤخذ به قطعا 13 

2. جواز تغيير الفتوى شرعا. التمسك بتغيير الفتوى كان موجودا بكغرة في تاريخ الفكر الإسلامي وأدواره. وهناك 

الشواهد والأدلة من النصوص يسعفنا على المدى واليكم من تلك الأدلة: 

الف[ وَأَدُو اله مااشككلخثه من فْوةو من رباط اخيْلٍ كزهبوت به علو اللو عذؤكز و آخَرِين من أوفز لاكعله و كز 
َه يعْلَمُهُمْ و ما تُنْفِقُوا مِنْ عَيْ في سَيِيلٍ الله يُوَفٌ ف ليك وا ثلا نظكئون )4 '.وجه الإستدلال: الآية أمرت المسلمين باتخاذ 

ما يلزم حسب مقتضيات الزمان و المكان من العدة والعتاد. طبيعة الحال نرى العتاد الحربي في عصر النبوة بسيطة من الفرس 

وغيره ثم تغييرالحياة واقتضت الحال إلى الدبابات والمقاتلات والصواريخ* الفتاكة. الفرس يومتئذ كانت من أهم الوسائل الحربية 

وقد تحقق الهدف المنشود في ترهيب العدو. مع مرور الزمن ومتطلبات العصر احتيخ إلى التغييرفي تلك الوسائل لتنتحقق إرهاب 


العدو. صار تغييرالفتوى من هذا المنطلق مطلوب شرعا. 





و ص - 
ب.2 عن عبد اله بن عمرو بن العاص قال:" كنا ء عند الي دكا كَابٌ فَقَالَ يادشول اله بل كا ل 
0 ش 0000 ,15 
فَقَالٌ أَقَبَلُ ل انا صَائِ قَالَ ئَعَمَقَالٌ فَنَطرَبَعْضْئَا إِلَ بَعْضٍ فَقَالَ زد شونٌ الله كَد عَلِمَتُ لِمَتَطرَ بَعشْكُمْإِلَ بع ضٍإرك النَّيْمَ نيك نَفْسَهُ 


وقد صححه الألباني في ماباين"" بود الابعدلاة اندي ول عل تشروعيلة شين القعرى عسي الأحوال وامبار وكهية 
الأشخا صكما نلمسه من هذا الحديث. ينبغي لمن يتصدر للفتوى أن يراعي وضع المستفتي ويدرس جيدا قبلإصدار الفتوى. 
.2 أمرعهماس##بتعريف ضالة الإبلثم بيعها. على الرغم من أن الرسول» ىعن التقاطها”'. وجه الإستدلال: 
فنظرة عفمان في شان ضوال الإبل. فوجد أن أخلاق الناس قد تغيرت. وترك الضوال من الإبل والبقرإضاعة وهذا غير 
مقصود قطعا عند النبي © حينما تمى التقاطها. فأمر عفمان ببيعها طالما لا يوجد صاحبها. وإذا جاء أحد يدعيها أعطي ثمنها وبه 
يتحقق ما أراد الشرع. 

د. تغيير جنس زكاة الفطر ومقدارها وهكذا التغيير في وقت إخراجها. وجه الإستدلال: تغيير وقت إخراجها في عهد 
الصحابة؛ كان مراعاة لحال كل عصر مع تطبيق روح النصوص الشرعية؛ حتى لا تتعطل هذه الفريضة الإسلامية؛ والنبي © كان 
من أكثر الناس حرصا لرعاية الظروف البيئة والزمن 

0-6 منع السيدة عائشة رضي الله عنها النساء من الخروج إلى المساجد” '. وجه الإستدلال: إن إذت النبي» النساء للخروج إلى 
المساجد.كان منوطا بالمصلحة و أمن من الفتن في عصره. فلماكان مظنة المغاسد صار درء المضار مقدما على جلب المصالح في عصر 
السيدةعائشة رضي الله عنها.هذا التصرف منها إتباء لمنهج الرسول ليس مخالفا له وتغييرللفتوى بحسب مقتضيات الظروف. 

0 اعتداد عمرآٌطلاق الغلاث في المجلس بائئة. عن ابن عباس :(كارى الطلاق الغلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 


وسنتين من خلافة عمر طلاق الغلاث واحدة ؛ فقال عمر بن الخطاب:إإن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة : فلو 





أمضيناه عليهم . فأمشاة قليف وج الإستدلال: من جمع الطلاق الغلاث في مرة واحدة فقد تعحدى حدود النّه.وظلم نفسه 


لطلل بتتشجج  ##‏ _ حي 
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ولعب بكتاب الله : فهو حقيق أن يعاقب . ويلزممبما التزمه . ولا يقرعلى رخصة الله وسعته ؛ وقد صعبها على نفسه . ولميتق 
الله ولم يطلقكما أمره الله وشرعه له ؛ بل استعجل فيما جعل النّه له الأناة فيه رحمة منه وإحسانا . ولبس على نفسه واختار الأغلظ 
والأشد : فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان ؛ وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك 
فوافقوه على ما ألزم به. هذا وأمغاله من وجوه تغيير الفتوى حسب الزمان والمكان. ينبغي لإصدار الفتوى مراعاة وضعية 
المستفتي وتحول الظروف لأف الأحكام المبتنية على الإجتهاد تقتضي مراعاة الوضعية التي عليها المستفتي من حيث تواجده 
الزمني والمكاني وتحولاتماكما أسلفنا الأمثلة حيث تحققت في خير القرون. 

ز. قاعدة تغير الفتوى لها اعتبارها الشرعية ومعتد من لدرن الصحابة حيث تمسكوا بها في إجتهاد اهم وكما صرح به شي 
الإسلام ابن تيمية : " إن الفتوى تتغير بتغير أهل الزمان. وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف" > قال 
العلامة إبن قيم البوزية " :فصل في تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغيرالأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد الشريعة 


مبنية على مصالح العباد" "7 


ت-20-< قاعدة:لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 22 

الأحكام الشرعية المتصلة بمعاملات الناس وعاداتهم وأعرافهم جاءت لتحقق مصالح معينة: وهذه المصالح تتخيرفي كغير 
من الأحيان بسبب تغيرالزمان. وحينئذ ينبغي على رأيهم أن تتغيرتلك الأحكاممما دام قد تغيرت مصالحها. ومن هنا 
وضعوا تلك المقالة وسمّوها قاعدة. 

الأدلة والشواهد التي مر معنا يدلنا على أن المفتي عليه رعاية مرونة الشرء و إظهار صلاحيتها في كل زمان و 
مكان وفي تغطية كل المستجدات التي من شأنها بيان الحكم الشرعي تجاهها. حصر الفتوى بما ورد في الروايات دون النظر 
بالمستجدات والنوازل ورعاية الظروف مما يسبب لضياء الحقوق وبيان لضعف صلاحية رسأآلة الإسلام العالمية وهذا التصرف 
ضرره أكثر من نفعه. كلما تغيير الظروف البيئة من حيث الزمار.؛ الأحكام المبنية على الأعراف والعادات كذلك معرضة 
للتغيير. ونعني بتغيير الزمان الأحوال والمصالح التي بنيت عليها الأحكام. لذللك نقول أن القاعدة التي ذكرناها تدل على 
تأثير الزمان في تغيير الفتوى في بعض الأحكام الاجتهادية. طبعا أن التغييرنسبته إلى الزمن مجاز ونعني به تخيرالحال الذي 
حدث فيه. وقد وضح بعض العلماء المعاصرين حيث يقول: التغييرفي الأصل ليست الأحكام الشرعية إنما تغيير الفتوى يكونف 
باعتبار مناط ال حكم وعلله. يفه م من هذا التوضيح على أن المفهوم واحد 23 
تغيرالفتوى 
الف أن تكو الأحكام غير منصوصة: الأحكام المنصوصة هي تلك الأحكام الغابتة بالنص الشرعي. مغل وجوب 
(الصلاة. الصوم. الزكاة وما يتعلق بمبادئ الأخلاقية ...) الرضا في طرفي العقد و تحريم الربا. الزنا؛ نكاح المحرمات وسائر 


الحدود في إرتكاب الجرائم. فهذه الأحكامممن الغوابت لا تقبل تعديلا ولا مجال لها التغييرولا تتأثربتحول الزمان والمكان. 


ااا 200 
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لأنما مبنية على المقاصد الغابتة والشريعة تسعى جاهدة لحفظ هذه المقاصد العظمى المنصوصة ولا تقبل حال تغيير هذه الأحكام. 
فلاتجد يوما أن تسقط صيام رمضان على العمال بحجة زيادة مكسب للشركة . أو إباحة شرب الخمر للنزهة والحفلات أو 
للعلاج. ولكن هناك بعض الأحكام فقد نص عليها الشرء قد تتغير عند تطبيقها وذلك لتغيرمناط الذي نيط به الحكم. أو تغير 
المآل ينتهي به الحكم. كأن يكو الحكم الشرعي لتحقيق المقاصد الشرعية: فهذا لا ينافي أن كو الغوابت مغله من 
المتغيرات: لأن النص المحتوي للحكم طراًعليه التغيربسبب فقد شرط أو وجود مانع وليس مراعاة الزمان أو المكان. 
الأحكام المنصوصة من ضمن الغوابت تراعي حفظ مقاصد الشريعة وتدافع عنها ولا تتبدل بتغيير الزمان. كما صرحت 
القاعدة الفقهية: " لامساغ للاجدهاد ف موره النص"*” إذا كارن هناك نصاق حك مسألة قلايجوز الاجتهاد فيها. 
2 الأحكام الإجتهادية أن تكون وفق مقاصدالشرء ومراميه: المرادمنالأحكام الإجتهاديةأل تكون مبناهاعلى 
الأدلة الغابتة من الإجتهاد. مغل القياس: الإستحسان؛ المصالح المرسلة. فماكان من هذا القبيل تحقق المصالح وفق مقاصدالشرء 
تقبل تغيير الفتوى.كماأن المفتي في تشخيصه تتوصل لوجود مصلحة أودفع مضرة في حكم ماعلمنا أن التغييرمجاله في الأحكام 
غير المنصوصة و المصالح . ولا يمكن إعمالها في الأحكام المنصوصة والأصول الغابتة. وقد رأينا بعض الاحكام لتحقيق المصالم 
المنشودةفي زمن جائزة ثم بعد فترة تحولت إلى مضرة و مفسدة طبعا لذللك التغييرتحول الفتوى بتغييرالعلة المعتبرة في المسألة. 
ج. أن تكو الفتوى الصادرة مبنية على الظن الغالب ومراعاة المصالح العامة والخير للمستقبل: 'لأن تغيير المفتى 
لفتواه بمعنى دجوعه على سبيل الوجوب مما كنف عليه سابقا. وعلى المفتي عند صدور الفتوى أن يلاحظ عواقب فتاويه في 
المصالح. من تقديم المصلحة العامة على الخاصة؛ إعتبار العرف و مايحتاج الناس وظروف المستفتي 25 

الفقه الإسلامي في تشريعاته في المجتمع الإنساني في الحقيقة النظام القانوني تتصرف في شؤون الحياة وتعالجها وفق 
تغييرات التي تعيشها المجتمع من حيث الزمان و المكان. المجهل والإغفال عن متطلبات كل عصر يساوي حرمافه معن محاسن 
الحياة ومصالحهم. فينبغي تغيير الفتوى طبعا لتغيير المصالح لأن الإهمال في هذا الخصوص يفضي إلى المفسدة والضرر. التغييرفي 
الأحكامعبرالوسائل والأسلوب التي تحقق أهداف الشرء مباح شرعا. وجعله الشرء على إطلاقه فمتى ظهرت المصلحة فغم تتوصل 
للتغييرالفتوى. كما صرح به ابن قيم البوزية رحمه الله: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من إصدار الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى حيط به علماً. 
النوء الآخر: فهم الواجب في الواقع؛ وهموفهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق 
أحدهما على الآخر, فمن بذل جهده واستفرغ وسعه فيذلك لم يعد مأجرين أوأجراً. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقء والتفقه 
فيه إلى محرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الأمريتأكد في الفتاوى السياسية أكثر من غيرها؛ لأنها في أغلب أحكامها لا تستند إلى نص شرعيء وإنما إلى تقدير 


26 


الواقع وتحليل معطياته ودراسة احتمالاته ومالاته. وهذا يستدعى مراجعة ذوي الاختصاص الموثوق بدينهم وعمق خبرهم 


ب-ل-- 0000 211100000 
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وخسن تحليلهم للواقة السياسي.ومن كلام ابن القيم نتبيّن أن الفتوى السياسية تقوم على خطوتين:؛ الأولى: بحسن تشخيص 
الواقع وتحليله. والأخرى: بتنزيل الحكم الشرعي على الواقعة أو النازلة. والأولى تكون بمدارسة أهل الاختصاص من سياسيين 
وغيرهم ومشاورقهم, والغانية تحشل بمذاكرة الفقهاء ومراجعتهم. 

3-تغيير الزمان: التغييرفي الفتوى بتغير الزمان وتحول المعيشة أساسه الإنخطاط الديني و الأخلاق تعايشها المجتمع. 
على طبيعة الحال الإستقامة والتدين لا يساوي أصلا عند الضعف والفتورء لذلك بعض علماء الأصول يعبرون عنها بفساد 
الزمان وعلى إثرتدنيٍ الأخلاق والتدين رأوا على ضرورةآلية تغييرالفتوى وتمسكوا به. حيث أن الناس يتفاوت تمسكهم 
بأوامر الله واجتناب نواهيه. فعلى المفتي دقة النظرفي حكم ينجر إلى المفسدة فيسده بتغيير فتاويه. المفتي الذي يتحرى الحقائق 
ل 

الظروف البيئية ويصدر فتاويه بحسب مقتضياته. كما وردنا عن عبيد بن عمير قال: "كات الَّذِي يَشُرَِ ب الخَمْرَ يَضْرِبوكهُ 
وَنِعَالهِز وَيَشْكُوئَه 4 مَكاك ,لِك عل عَهدٍ رَشُولٍ الل [| وبي بَكْرِ وَبَعْضٍ إِمَارَةِ عُمَرَ من 4ك حَيي رف يفكال الؤخل قجعلة أن رَبَعِين 
27 كما لمسنا 


8 


لمك 


سَوْطَّاء هَلَكَا رَآهُْوْ لا يَكَتَامَؤْك جَعَلَهُ يِيّينَ؛ فَنَمَا رَآهْرْ لَا يَكَتَاهَوْر جَعَلَهُ تَمَانينَ : كُمَ َالّ: هذا أَدَنَّ الحُدُودٍ 
جليا تغييرالفتوى بتغيرحال الناس حيث كلما زادسوءً زادت العقوبة من الأخف إلى أشدها. 


السرخسي رحمه الله (ت. 483) من العلماء الحنفية يقول: ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف الأوقات (ألا ترى) 





أت النساء كن يخرجن إلى ال جماعات في زمن رسول الله فَإويهُوأن بكر رضي اله عنه حين منعهن من ذلك عمر رضي الله عنه 
وكان ما رواه من ذلك صوابا”. هناك بعض الفقهاء على خلاف ماصرح به الأئمة ونسردفيمايليآراءهم: منة النساء من الحضور 
في المساجد لوجود الفتنة فإذا ما خصص المكان المناسب و أدوار الخاصة لهن وأمن الخوف من الفتنة وكانت لحضورهن المصلحة 
الراجحة من الدرس والتعليم والمواعظ للتوعية فحضورهن مندوب ومرغب ومأجورات بحسب نياتهن. 

الإمام أبوحنيفة رحمه الله يعتد بشهادة مستور الحال ويحكم بها ولكن الصاحبين رحمهما الله يقيدان لزوم التزكية 
للشهود. فنرى التغييرحال الناس نحو التدني فأحتيخ إلى التزكية حتى تؤدي إلى الوثوق والاطمئنان . حكم القاضي بعلمه كان 
جائزا لدي علماء السلف. كما نقل ابن عابدين رحمه الله حيث يقول:" قضى الحنفية بجوا ز قضاء القاضي بعلم نفسه و المختار اليوم 
أنه لا يقضي بعلمه للتهمة إلى حين الإثبات" ”” -أبو زيد القيرواني من الفقهاء المالكية: فلما سقط جدراىن داره خوفا من إعتداء 
الفيئة المعينة عليه إتخذ كلبا للحراسة حتى يتم إعادة البناء. فقيل لأبن أبي زيد القيرواني أن الإما م مالك رحمه الله يرا كراهة 


ًَ 30 
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إتخاذ الكاب. فأجاب قائلا: "لَوْأَدَرَِكَ مَالِلك رٌمَئنا لَاكعدَ أسَدّا صَارِيا" ”* هكذا نشاهد تغييرا للفتاوي بتغير الزمن. 
55 تغييرالمكان: التغييرفي الفتوى بحسب المكان الا يخلو من ثلاث حالات الآتية: 
أولا: 2 ماييتعلق بالمكان والسلطة السياسية يعبرعنها بدار الإسلا م ودار الحرب؛ فيتغير االحكم حيث يعيش منهما فيكون 


الحكم الصادرة باعتبار الدارين. و هناك من يعيش في حراسة الحدود والفغور فيختلف حالهم عمن يعيش في دار الإسلام وكما 
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ورد عن بسر بن أرطاة لأ فيما يرويه عن النبي [] يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو» وقد صححه الألباق”” عوجه الإستدلال: لما 
أن دار الكفر لقربها بدارالإإسلاميخثى من لحوق السراق إليهم خوفا من تنفيذ الحد عليهم. فلزم تغيير الفتوى في حال الحرب و 
في الفغور مراعاة لوضعية المكان. 
ثانيا: 2 الإعتبار بطبيعة المكان من حيث الحرارة: البرودة. الأرض الرملية الجبال والصحراء وأمغالها. 
ثالغا: الخصائص المتخيرة التي تتغير من مكارن إلى مكان؛ مغل سن البلوغ بحسب البيئة من الحرارة والبرودة التي لها تأثيرفي 
الأحكام الصادرة طبعا لذلك. فعلى المفتي فيما يصدر من الفتاوى رعاية خصوصيات طبيعة المكان و النظام السياسي الموجود. 
فليعلم أن لكل مكان طبيعته الخاصة بها تساعد لتغبيت الضرورات والحاجات أهلها. المعرفة عن طبيعة المنطقة فهم لحقيقة 
الواقعة و هي تساعد المفتي لإصدار فتاويه كما نقرأ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته بالمدينة حيث أقر الحكم 
بالشاهد واليمين. لماتحو ل إلى الشام حكم بالشاهدين. لأ أهل الشا م يختلف ديانتهم من أهل المدينة”” وكما ورد عنه يقول: 
" تحدث للناس أقضية بقدرما أحدثوا من فجور "33 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله بخصوص المحبوس في السجن: إن كان خارج المصر صل بالتيمم و إن كان في 
المصر ل ميصل وهو قول زفر رضي الله تعالى عنه ثم رجع فقال يصلي ثم يعيد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وجه 
قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبرشرعا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له 
ولا صلاة إلا بطهور .** الإمام الشافعي رحمه النّه قبل تركه بغداد في أول مرة عام 184 ه لم يكن يفكر لتأسيس المذمب 
الجديد. لأنه قبل تركه كان يتلمذ لدى مالك رحمه النّه.لما توصل بإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله واطلع على كتبه 
أسس مذزهبه بفقه ممزوج من أهل العراق وفقه أهل المدينة. حينما كان يخرج من بغداد لديه آراء جديدة مدونه من أسس مذهبه 
وفي حياته بمص رألف كتابه" الرسالة"ونظمه على منهج جديد يختلف في بعض فتاويه مما صدره في بغداد.هذا التصرف منه يعدرجوعا 
منه مما كان عليه قبل حياته في مصر.كما صرح الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم حيث يقول:' إذا ولغ الخنزير الإناء يطهرغسله 
مرة. أما في مذهبه المجديد أفتى إن ولغ الكاب يغسله سبع مرات ".صدور الفتوى بعد مإقامة الحدود في شدة الحرارة والبرودة. 
وهكذا لا يجب القيام بإستضافة الضيف لأهل المدس لوجود دور الضيافة فيها. يتأكد الأمر لأهل الريف والقرى لأسن دور 
الشيافة فلا تكاد توجد فيها”. وعلى طبيعة الحال لا يكثر الورود في القرى فلا يعد ذلك لأهل الريف مشقة فيجب القيامبمايلزم 
من أكل وشرب وايواء.ولا بجب ذلك لأهل المدن لأنه يوجد في المدينة وهوسبب لعدم وجوبه عليهم. الزواج مع كتابية 
يختلف بحسب المكان و البيئة:؛ العبرةفي ذلك ما يتوافق بالقوانين الموجودة في البلد الذي يحدث فيه الزواج ومن جرائه مايتولد 
ويترتب من المفاسد في دار الكفر. وقال الخرتي رحمه الله:" ولا يتزوج في أرض العدوء إلا أن تغلب عليه الشهوة. فيتزوج مسلمة 
ويعزل عنها. ولا يتزوج منهم. ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج. وهوفي أرضهم"وقال ابن قدامة معلقاعلى ذلك "يعني 


والله أعلم من دخل أرض العدو بأمان. فأما إن كارن في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج. وقد روي عن سعيد بن أي هلال 
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مل زوج أبا بكر أسماء بنت عميس وهم تحت الرايات. أخرجه سعيد, لأ الكفار لا يَدَ لهمعليه. 





أنه بلغه أن رسول الله 
فأشبه منفي دار الإسلام”* ومن هنايبدو رجحان القول بتحريم زواج المسلم بالكتابية فيدارالحرب.لأى زواجه بالكتابية 
في دار الإسلام مباح مع الكراهة. ومعلوم أن تناول المباح إذا أدى إلى مفاسد تفوق المصلحة من تناوله. غلب جانب المفسدة 
الراجحة فيدخل في ا حرام بذللك. ومفاسد نكاح الكتابية في دار الحرب تفوق المصالح المترتبة عليه كما هو واضح مما تقدم. 
العرف والعادة السائدة في مكار لها تأثيرهاء من أشكال الزي واللباس قاتنه؛ على سبيل المغال كشف الرأس لأشخاص 
ذي جاه في شعوب الشرق يعد من الخوارم للمروءة وهوفي الغرب لا يحسب قبيحا. الحكم الشرعيفي مغل هذه الأمورء الزينة عند 
إقامة الصلاة و تأثيرها في العدالة و نحوها تتغير الرؤية. فقد وردنا أن بعض الغفقهاء أفتوا بكراهمة صلاة كاشف الرأس و لم 
يقبلوهمفي الشهادة. ولكن في أرض الأندلس لميمنعهم من الشهادة وقبلوهم. لأن أكفر الناس تأثروا في زيهم من الإسبانيين: 
وهم عادة كاشفي الرؤوس. الحاصل أن العرف أو العادة في أشكال الزي. لا تؤثر في عدالة الشخص ولا يقدحه؛ كما صرح به الشيخ 
العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تبين لنا أن سترالرأس أفضل في قوم يُعتبرستر الرأس عندهم من أخذ الزينة . أما إذا كنا في 
قو ملا يعتبرذلك من أخذ الزيئة: فإنا لا نقول: إن ستره أفضل ؛ ولا إن كشفه أفضل؛ وقد ثبت عن النبي: " أنه كان يصلي في 
العمامة" والعمامة ساترة لل رأس "إزمهى/3 
أهمما توصلنا عليه :فقد توصلنا من خلال هذا البحث تغيير الفتوى حسب المقتضيات الزمان والمكان على نتائج الآتية: 
1 وجود العلماء المتمكنين في العلم والتقوى بين الناس يعين الشعب نحو الرتي والإزدهار على صعيد المادي والمعنوي 
ويمنعهم من الإخطاط الفكري. ضعف هذا القطاء وإهمال في دقة النظر من المفتين في هذا العصر على وجه الخصوص يفتح باب 
المقاسد عق مسرا عيد قي المجاتم لماعي اليبنبي على امن ادن في القعوي العيقط حو اخيل و الدس المطي من كيل التابءو 
يفكت ذلك. لآأن بعض الناس لديهم مهارة في تقليب الحق بالباطل. الغفلة في مغل هذا من المفتي شره عريض فينبغي لمن لا 
يرى لنفسه القدرة الكف عنه بل بحرم عليه فلا يعرض نفسه للفتوى. 
2 تغيير الفتوى أمر شرعي يستند على الأدلة الفقهية والأصولية: وما يقبل التغيير مبني على إجتهاد المفتي في الواقعة 
المعروضة عليه مغل: سد الذرائع؛ والمصالح المرسلة؛ العرف والعادات المبنية بالزمن والمكان وليس في ذات الحكم الشرعي 
أساسا. لأ الأحكام الشرعي بالنص من الغوابت لا يقبل التغيير. 
3 الغرض من تغيير الفتوى هو التحول من حكم مسألة إلى حك م آخر. حيث اقتضت المصلحة الشرعية مما يتوافق مع 
مقاصد الشرء. الأحكام التي لا تقبل الإجتهاد فقد نص الشرء عليه و مقاصدها لا تقبل التحويل والتبديل كذلك. مجال التغيير 
في اللأحكاممالتي محل للإجتهاد والقياس والمصالح ولها علاقة مع الزمن و المكان فجاز التغيير. 
4 تغيير الفتوى فقد أخذ به العلماء في أدوار التاريخ مذ الصحابة ومن بعدهم وقد مر معنا الشواهد والأدلة عليه: جعلوا 


مستدد تصرفهم في ذلك الإستقراء في مقاصد الشرء وما أقتفى الزمن والمكان في مراحل الحياة الإنسافي في مر العصور. 
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5 ينبغي لمن يتصدر للفتوى المعرفة من أعراف الناس من حيث الزمان و المكان: لأ المفتي إذا اقتضى التغيير 
يلجأ اليهما وهما من العوامل المؤثرة في تغيير الحكم. المفتي الذي لديه المعرفة عن أوضاء عصره و بيئته لا يتزلزل موقفه في 
الحوادث وتعالج الأمور بمقتضى مقاصد الشرء. إذا كان مآل العمل المباح يؤدي إلى مفسدة و الممنوء إلى المصلحة فحينئذ يكونف 
الحكم المباح يتغيرإلى الممنوء والممنوء إلى المباح نظرا لمصالح ومقاصد الشرء. إصدار الفتوى وإغفاله عن هذا الجانب والجهل 


مما يتناسب من حيث الزمان والمكان ضرره أكثر من نفعه. 


6 التغييرفي العلة من حيث الزمان والمكان أيضا يؤدي في تغيير الحكم. لأن العلة وجودا وعدما في الحكم مغل حال 
المريض الذي يتأثر بوجوده. وهكذا الحكم بتدوين الحديث لما وجدت العلة جاء الحكم. على المفتي المعرفة عن حال المستفتي 
كذلك. 
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